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  السياسات الاقتصادية الهيكلية

  – حالة الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر – 
  خواني ليلىالأستاذة 

  تلمسان —دجامعة أبي بكر بلقا ي

 lilas_kh101@yahoo.Fr  :البريد الإلكتروني
    

  :ملخص
سخيرها للمؤسسات و إن هدف السياسات الاقتصادية التصحيح حتى تمكن السوق من الاستفادة من قدراته لت

  .ه النشاط في الاتجاه المرغوب فيه قصد توجيتالعائلات، فالسلطات العمومية تتخذ قرارا

يمكن التمييز بين نوعين من السياسات الاقتصادية، أولاهما السياسات الظرفية و ثانيهما السياسات الهيكلية، 

مو تدريجيا حتى يسمح بتحسين الفعالية و الأداء الدائم بحيث هذه الأخيرة تجعل الهياكل الاجتماعية و الاقتصادية تن

  . إلى رفع الأداء الاقتصادي الكليللجهاز الإنتاجي و هذا ما يؤدي

، الخوصصة و إعادة هيكلة القطاع العام و تعتبر هذه الأخيرة إحدى الدعائم من بين ميادين السياسة الهيكلية

ى رأس هذه التحولات إرتأينا أن نسلط الضوء في هذه الورقة على قطاع  إلى إقتصاد السوق ، و علالمستعملة للإنتقال

  .حساس ألا و هو قطاع الإتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر 

فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي السياسة الهيكلية المنتهجة من طرف السلطات العمومية، وكيف طبقت على قطاع 

  ؟ الإتصالات السلكية و اللاسلكية 
  

  : آلمات المفتاح
 . السياسات الهيكلية، الخوصصة،  قطاع الإتصالات السلكية و اللاسلكية-

 
  :خصائص السياسات الهيكلية  -1
  

قبل التطرق إلى السياسات الهيكلية  لبد من تعريف  السياسات  الاقتصادية بصفة عامة، بحيث يعتبرها     

Xavier greffe تي تتخذها السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط في إتجاه مرغوب مجموع القرارات ال" على انها

  .1"فيه
 

كل من تغيرات السعر و البطالة و العجز المالي يعبر عن وجود إختلال في الإقتصاد ، فهدف السياسة 

  .الإقتصادية هو التصحيح

  

   : ينللسياسة الاقتصادية أنواع حسب المدى الزمنى و الاثار المتوقعة و عليه نميز ب

 .السياسات الظرفية و التى تتعلق بالسياسة النقدية و الميزانية

 .السياسات الهيكلية تتمثل فى  السياسة الصناعية و الاجتماعية
 

هده  الأخيرة هي التي تهمنا في هذه الورقة بحيث تهدف  السياسات الاقتصادية الهيكلية الى احداث تغييرات 

 .لمؤسسات الاقتصادية من حيث احجامها و مهامها و أنشطتهافى هياكل المجتمع كتغيير هياكل ا
                                                 

Xavier greffe, comprendre la politique économique, Economica, paris 1995.  1  
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هذا النوع من السياسات مداها الزمنى طويل عكس  السياسات الظرفية التي تتعلق بالمدى القصير، فرغم ذلك 

يوجد انسجام بين السياستين فمثلا يمكن للسياسات الهيكلية ان تساهم في انجاح السياسات الظرفية،   فالدول التي 

استعملت الاموال الناجمة عن الخوصصة لمواجهة الانفاق العمومي ) تعتبر قضية هيكلية ( اعتمدت برامج خوصصة 

  . الإضافي الموجه لإمتصاص التراجع الاقتصادي 
  

  : لقد تولدت السياسات الإقتصادية نتيجة الأوضاع التالية 

  .إنهيار المعسكر الإشتراكي •

 .الدولة الناميةتفاقم المشكلات الإقتصادية في  •

  .أزمة المديونية •

  : أما فيما يخص ميادين السياسات الهيكلية و المأخوذة من منظور صندوق النقد الدولي فهي كالآتي

  

   : إعادة هيكلة القطاع العام-1.1
  

ب من بين الأسالي . إعادة الهيكلة نوعا من الإعداد و التطوير للمؤسسات في إتجاه الملكية الخاصةةتعتبر عملي

  :التي تتضمنها اعادة الهيكلة هي 

    

 : تجميع المؤسسات العامة- 1.1.1

  
أو .... إن عملية التجميع تخضع لتكامل انشطة المؤسسات، و يكون التكامل عمودي مثل الانتاج، التخزين،

  ... ،تتكامل أفقي  كالشركات العاملة في مجال الاسمدة ،  الكيماويا

  

 :مة تفريع المؤسسات العا-2. 1.1
 

يتم دمج المؤسسات على أساس الأنشطة المربحة و ذلك قصد تكوين مؤسسة جديدة، و في حالة وجود انشطة 

  .غير مربحة  لم تكن هنا ك امكانية تأهيل 
 
  :ستثمار الأجنبي المباشر الإ- 2. 1

  
مقيم في إن صندوق النقد الدولي يعبر عن الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه يعكس هدف حصول كيان 

  .اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر

  

،  و من النفوذ الممارسة الاجنبي و تهتم بدرجة القائم بالاستثمارعادة ما تكون شركات المتعددة الجنسيات هي 

  : اثار الاستثمار الاجنبي 
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لا يترتب عليه  أية التزامات بالدفع يعتبر الاستثمار شكلا بديلا للمديونية إذ : على مستوى المديونية  •

 .على عاتق الدولة

يعتبر الاستثمار الأجنبي وسيلة لخلق مناصب الشغل بإعتبار هذا الأخير احد : على مستوى العمل •

 .الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية 

    ، تحكم فيهاتكنلوجيا تطرح مشكلة الإن الدول المستعملة لهذه ال: على مستوى التحويل التكنلوجي  •

و على هذا الاساس لبد ان تعمل الدول النامية على بناء نظام وطني للإبداع يأخذ بعين الإعتبار 

 .حاجات السوق و عوامل الإنتاج

يمكن للإستثمار الأجنبي أن يدعم المبادلات الدولية في حالة بعض : على مستوى التجارة الخارجية •

 .املة بالنسبة للدول الناميةكالصناعات التي تخلق يد ع، الصناعات

  

  :ر تحرير الأسعا- 3. 1
تستخدم سياسة تحرير الأسعار في إزالة التشوهات السعرية و ذلك بإلغاء الدعم و التدخل الإداري في الأداء 

  .السعري من أجل تطور إقتصاد السوق

  :وتعتمد هذه اللسياسة على

  .لى الميزانية العموميةإلغاء الدعم الممنوح للأسعار، و الذي يشكل أعباء ع •

إلغاء تدخل الإدارة، بحيث هذه الأخيرة ليست على علم بطبيعة العوض و الطلب و هذا ما يقود الى عدم  •

 .كفئ تخصيص الموارد
 

  : إصلاح القطاع المالي-4. 1
 قدرة النظام المالي يتمثل في آلية الحصول علي موارد التمويل  خلال فترة زمنية معينة و فعاليته تكمن في

 : الأمثل   للموارد، و هناك أسلوبين صالادخار والتخصي

  

  : نظام التمويل المباشر -1 .4. 1
يميز إقتصاديات الأسواق المالية ، بحيث تكون كل من المؤسسات والأفراد قادرة على تعبئة إدخار كاف 

  .لذاتيلتمويل الإستثمار بطريقة مباشرة وذلك عن طريق السوق المالية أو الاكتفاء  ا

  

   : نظام التمويل  الغير المباشر- 2 .4 .1
 على الدول النامية ، وفيه يسمح النظام المصرفي بعملية خلق بيعرف هذا النظام باقتصاد المديونية وهو الغال

  . النفوذ أي توفير الأموال الضرورية للمؤسسات

  

   : الخارجيةة تحرير التجار-5. 1
عدم تدخل الدولة فيما يخص الواردات أو الصادرات وهذا ما يؤثر على الإنتاج إن تحرير التجارة الخارجية يعني 

والطلب والشغل وإعادة توزيع المداخل بحيث يجعل هذه العملية تستغرق وقت طويلا، و من مزايا هذا التحرير 

  :  التجاري
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في مستويات الإنتاج والعمل  المحلين من تحقيق كفاءة أكثر يمكن المنتجينالتنافس، فإنفتاح التجارة الخارجية  •

  .على استخدام التكنولوجيات الجديدة

 إزالة  الحواجز  الجمركية بلية تحفز على التبادل الحر للمنتجات مما يتطل الإندماج الاقتصادي، وهذه العم •

 . أسواق واسعةىوالتوفر عل

 .ت التجارة الخارجيةالتقليص من إلتزامات الحكومة، كتحمل التكاليف الناتجة عن الأسعار و إجراءا •

من شروط نجاح هذه السياسة لبد من تغير نظام الأسعار وأسعار الصرف وكذا طريقة تدخل الدولة في التجارة  •

  .الخارجية

  

   : السياسة الصناعية-6. 1 
 

نتطرق إلى تعريف الصناعة بمفهومها الواسع، فهي تتضمن مختلف الخدمات المسوقة و بالمفهوم الضيق فهي 

 .لمواد الأولية إلي منتجات في المصانعتحويل ا
 

مجموع التدابير العمومية الموجهة للتأثير على النمو العفوي "آما فيما يخص السياسة الصناعية فهي عبارة عن 

 . 1"للقطاع الصناعي سواء عن طريق الأمر أو التحفيز

  :يمكن التمييز بين نوعين من السياسة الصناعية

 هي تعمل على التنمية الصناعية بحيث لا تميز بين الفروع ومناطق النشاط :السياسة الصناعية العامة •

 .الاقتصادي وتكون دائمة

 .تكون مؤقتة وموجهة لبعض المؤسسات حسب الفرع أو حسب توطنها الجغرافي: السياسة الصناعية النوعية •
 

  :من أدوات التدخل في السياسة الصناعية هي

لدولة هذه الصناعات عن طريق مساعدات مالية كضرائب وإعانات حتى تجعل  تدعم اثالمساعدات المالية، بحي —

 .ةالمشاريع أكثر مر دودي

سياسة المنافسة بحيث تستعمل الحكومات هذا النوع من السياسة لمراقبة الوضعيات الاحتكارية ومحاربة الإغراق  —

 .وأشكال المنافسة الغير الشرعية 
 

من دون " دعه يعمل"ة تعمل على نضام متكيف مع آلية السوق، دون أن يعني ذلك نستنتج من هذه الأدوات إن الحكوم

  .قيود
 
   : في  السياسة الهيكليةل الخوصصة  كعنصر فعا-2

من بين ميادين السياسة الهيكلية ، الخوصصة التي تعتبر وسيلة لإعادة تشكيل المجتمع بأكمله، عن طريق   

  .ة التغيير للمصالح الإقتصادية و السياسي

   :2الخوصصة معناها يتحدد حسب تعدد المفاهيم و الاتجاهات العلمية ، وهي كالتالي

  

                                                 
  .عبد المجيد قدي ، نفس المرجع السابق.  د 1
  .2003ة ، دار الجامعية الإسكندرية ، أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخص.  د 2
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الخوصصة يقصد بها توسيع الملكية الخاصة أي أن الخوصصة تقلص من حجم الدولة فاتحة المجال لإقتصاد  •

  السوق،

 الخوصصة تعني التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام، •

 في التخلص من الاقتصاد الاشتراكي، و هذا رغبة في التحرر الاقتصادي،الخوصصة تعني الرغبة  •

  .الخوصصة هي عكس التأميم •

  

  .   حسب هذه الاتجاهات ، تحدد الدولة برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبعه

  

  : دوافع الخوصصة -1. 2
  :افعها في الآتي الخوصصة، و باعتبارها وسيلة ناجحة في التخلص من المشاكل المجتمع، تتلخص دو

  :  الدافع السياسي و القانوني-2.1.1
الخوصصة  تقضي على الشعارات السياسية التي تخدم مراكزهم لتحسين صورتهم عكس القطاع العمومي بحيث يتم 

استغلاله في ابراز انجازات شخصية ، الى جانب ضمان مرورة العمل الاداري بتحريره من سيطرة الأجهزة 

  .الحكومية 

   :الدافع الاقتصادي-2.12.
إن الأنظمة  الاقتصادية التي تعتمد على آليات السوق و المنافسة تزيد من الكفاءة و الجودة بحيث تضمن تقديم السلع و 

  .الخدمات باسعار مقبولة 

  :الدافع المالي-2.1.3
ولة من الأنشطة إن قيام الدولة بالخوصصة يمكن ان يخفف من الإنفاق العام و يتم ذلك عن طريق تخلص الد

العامة و جعل القطاع الخاص يقوم بها ، كما تعتبر الخوصصة مصدر لتمويل خزانة الدولة من خلال بيع بعض 

  .شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص

سواء في مساعدة الشركات القابضة و ) دور غير تقليدي(تساهم البنوك في إتمام و إنجاح عملية الخوصصة 

  .يذ عمليات بيع الأسهم المملوكة بدءا من الترويج و التسويق التابعة في تنف

  :الدافع الاجتماعي-2.1.4
الشخصية و إيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج ،  تعتبر الخوصصة الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية

  .و القضاء على السلبية و تحقيق إنضباط في السلوك داخل مجالات العمل 

  :لخوصصة طريق ا-2.2
  :إن تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة يتم عبر الطرق التالية 

  . إنهاء ملكية الدولة —

  . توكيل الدولة القطاع الخاص للقيام بالأنشطة الإستثمارية—

  .إحلال القطاع الخاص محل القطاع العام في اداء النشاط بأنواعه المختلفة —

  :إنهاء ملكية الدولة.2-2-1
  : الدولة في الإمتناع عن نشاطها العام و دلك حسب الأساليب التاليةترغب
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تقوم الدولة بتقليص الإستثمار العام ، و ذلك من خلال بيعه إلى القطاع الخاص بطرح أسهم : عن طريق البيع •

 :المؤسسات للإكتتاب العام في السوق المالية وهذا حسب الآليات التالية 

    

  .  من خلال التفاوض البيع لمشتري فردي-  

  .  البيع للجمهور بإصدار و بيع أسهم-  

  .  البيع للعاملين-  

  .  البيع للعملاء-  

  . البيع لمديري المشروع-  

  

هذه الطريقة تقترب من تقديم المشروع كهدية إلى أطراف آخرين يمكنهم الإهتمام بصورة : عن طريق الهبة •

 ...ى العملاء أو الجمهور ، أو المديرينأحسن من الدولة مثلا تقديم المشروع كهبة إل

  

 حينما تكون مشرعات مفلسة و لا يتوقع أن يتحسن الأمر مستقبلا يتم إنهاء ملكية الدولة : عن طريق التصفية •

لبعض مشروعاتها و ذلك عن طريق التصفية مثال إنجلترا أدت عملية تصفية بعض المستشفيات العامة إلى 

 .ل و تحت ملكية جديدةإعادة فتح معظمها بصورة أفض

   

   ): التفويض ( التوكيل -2.2.2 
هنا تقوم الدولة بتوكيل القطاع الخاص في القيام بالنشاط نيابة عنها و هذا يعني إستمرار دور الدولة فهدا التحول يتم 

  . بصورة تدريجية و ليس دفعة واحدة كما في إنهاء ملكية الدولة

حيث يبقى دورها مستمرا و تتحكم في نسبة التحول حسب الظروف و يتم تنفيذ هذه الدولة لها حق الإشراف و الرقابة ب

  : الطريقة حسب الآتي

   القطاع العام يفوض القطاع الخاص بتقديم خدمة أو إنتاج سلعة من خلال تعاقد وفقا لدفتر الشروط، :العقود •

  . فهده الطريقة تمزح بين وجود القطاع العام والخاص

عبارة عن حق تمنحه الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص في أداء الخدمة أو إستغلال موارد هو :   الامتياز •

مقابل لحق الإمتياز، ويوجد شكلين أولاهما خاص بإستخدام الموارد الطبيعية، مثل حق إستغلال الأراضي، و 

ستخدامها لهذه الموارد و البحار، و الأجواء، فشركات  الطيران، أو الكهرباء تدفع  حق الاستغلال مقابل إ

  .ثانيهما هو عبارة عن إيجار الشركات الخاصة لممتلكات مادية ، كإيجار المباني   أو آلات  أو أراضي 

ص قصد تشجيع هذا الأخير على تنفيذ ا للقطاع الخةالمنحة عبارة عن إعانة مالية تقدمها الدول    :المنح   •

 القطاع الزراعي حيث يتم تشجيع الأفراد على إستصلاح و تعمير أنشطة إستثمارية تحت إشراف الدولة ، مثلا

  .  الأراضي بتقديم منح

ودلك بدلا من أن تقوم , تقوم والدولة بإلزام أي منظمة بتقديم خدمات إلى العاملين  أو المستهلكين، :  الإلزام •

 . الدور الحكوميل  بطبيعة الحال إلى تقلييبها الدولة بنفسها، وهذا ما يؤد
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   :الإحلال-2.2.3
 عن إعطاء فرصة للقطاع الخاص أن يظهر في أنشطة الدولة والحكومة فهذه الأخيرة مسعاها غير مباشر ةهو عبار

 :الإحلال حسب الطرق التالية-وبشكل سلبي هدا ما يجعل عملية التحول بطيئة وتتم عملية

  

عة أو الخدمة فيتحرك القطاع الخاص يكون إهمال الخدمة من طرف الدولة في تقدم السل: إهمال الخدمة •

 .  لتقديمها بصورة أكفأ،  وبمرور الوقت يتقلص نصيب الدولة تدريجيا

يبقى القطاع العام في أداء الخدمة مع إعطاء فرصة للقطاع  الخاص أن يمارس  ):التسوية الثنائية( التعايش •

 . جزئيةعمله في إطار من التعاون والتنسيق بينهما وهذا النوع يمثل خوصصة

يظهر هذا الأسلوب كبديل للخوصصة لكونه لا يتدخل بشكل مباشر في النشاط  :التخفيف من قوانين الدولة •

الاقتصادي بصورة عامة وإنما يكون عبارة عن تنظيم  علاقة بين القطاعين، وتكون هذه العلاقة حسب 

    :الأتي 

  . لتنظيم العلاقة بين الأطراف إلغاء القوانين والقرارات والمراسيم التي يضعها المشروع—

  . تقليص أو إلغاء الأجهزة الحكومية فيما يخص الإشراف والتنسيق والرقابة—

  :  صعوبات الخوصصة-2.3
  :       يترتب عن عملية الخوصصة  مجموعة من الصعوبات  منها

  ) .بطلة(  تسريح عدد كبير من العمال في المؤسسات التي تمت خوصصتها —

  ).التلاعب بالمال العمومي(ييم الاقتصادي للمؤسسات في ظل غياب أسواق مالية كفئة صعوبة التق— 

 فبالرغم من السلبيات التي تواجه عملية الخوصصة وتحد من انطلاقها في المرحلة الأولى التي تحدث لعلاج الخلل 

 التي لو تتم التركيز عليها وأحسن ةوالقصور في هيكل الاقتصاد، إلا انه توجد مجموعة من المقومات والعوامل الإيجابي

استخدامها لأتت ثمارها المرجوة في الانطلاق نحو تطبيق أسلوب الخوصصة والتوسع فيه من اجل علاج اقتصاد 

  .حقيقي في شقه الإنتاجي

  : خوصصة قطاع الاتصالات السلكية و الالاسلكية في الجزائر -3
تعتبر إحدى الدعائم المستعملة للانتقال الى اقتصاد السوق، فعلى هذا من بين ميادين السياسة الهيكلية، الخوصصة بحيث 

الاساس دعمنا هذه الورقة بقطاع حساس خاض هذه التجربة في الاونة الاخيرة الا وهو قطاع الاتصالات السلكية واللا 

  .سلكية وكيف هي تجربته في هذا الميدان

   :سلكيةنبذة تاريخية لقطاع الا تصالات السلكية واللا -31.
  .قبل  الو صول على ما نحن عليه اليوم لا بد من اعطاء لمحة تا ريخية لهذا القطاع وكيف توصل الى خوصصته

فمن خلال تفحصنا لمختلف المخططات التنموية لقطاع الاتصالات السلكية و الالاسلكية ، وجدت عدة عوامل عملت 

   :1ذه الاخيرة في مايليعلى تطور هذا القطاع و اخرى على عرقلته بحيث تتمثل ه

 .اتأخر في التكنولوجي —

 .تأخر على مستوى التجهيزات الهاتفية —

 .تأخر في نوعية الخدمات الممنوحة —

 .تأخر بالنسبة للدول المتقدمة —

  

                                                 
  .2000خواني ليلى ،إشكالية خوصصة قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية في الجزائر ، رسالة لنيل شهادة الماجستير ، الجزائر  1



 8

 609.251، نهاية المخطط الخماسي الثاني 1989ما يدل على ذلك عدد طالبات الاشتراك المعلقة بحيث بلغت سنة 

  .لارتباط تتجاوزعشرة سنوات طالب مغلق ومدة ا

فالخطر كبير إذا ما أصبح هذا القطاع يعيق الشبكة العامة بصفة خاصة و تنمية القطاعات الاقتصادية بصفة عامة ، 

فعلى هذا الأساس جاء مخطط الإنعاش في نهاية الثمانينات يعمل عل  تطوير القطاع و يبعث روح جديدة فيه حتى 

  .لمتراكم باعتباره مخطط استعجالي يكسر حلقة التأخريتمكن من استرجاع التاخر ا

   :1أهداف مخطط الإنعاش ترمي إلى

حتى تتمكن من تقليص مدة ) الهاتف، التيليكس( تدعيم تجهيزات الشبكة من حيث التوزيع الكبير للخدمات الاساسية -1

  .تلبية طلبات الاشتراك المعلقة 

  .  . من حيث نوعية و تصريف الحركة تحسين نوعية الخدمات الممنوحة للمشركين-2

  .توسيع الخدمات الممنوحة بادخال تقنيات حديثة على وسائل الاتصالات مثل التيليكوبي و غيرها من الخدمات -3

 تحسين وسائل تسيير الشبكة للحصول على احسن مردودية و ذلك بادخال الاعلام الالي في المحاسبة الهاتفية -4

  . الحركة و خطوط المشتركيناصلاح التعطيلات و تسيير

  

  فهل هذا المخطط جاء بنتيجة؟

تأخر الذي عرفه هذا لفرغم الانجازات التي حققها خلال عشرية التسعينات ، لم يتمكن هذا الاخير من تقليص ا

ي أي بلد  فةالقطاع،فعند  تفحصنا للكثافة الهاتفية ، باعتبارها المؤشر الذي يوضح حالة الاتصالات السلكية و اللاسلكي

 لكل مائة ساكن  نجدها بعيدة عن النسبة النظرية التي حددت خلال فترة المخطط 5،5كان ، ففي الجزائرنسبة 

  ) .1999في نهاية سنة   ) 9،2%(

مخطط الانعاش لم يصل الى أهدافه و هذا راجع لاسباب مالية بحيث تقلصت إعتمادات الدفع فعلى هذا الاساس  إن 

 و الاتصالات السلكية و الاسلكية تعمل بمخططات سنوية،الى جانب الغاء وزارة التخطيط التي تم اصبحت ادارة البريد

تعويضها بالوصاية الوطنية للتخطيط، لم تتخلى هذه الأخيرة عن مهامها لكن ادت الى وجود صعوبات في تسجيل 

  .مخططات سنوية متناسقة 

 لعملية الخوصصة حتى يتمكن هذا الاخير الوصول الى النتائج كل الظروف المعروضة اعلاه جعلت من القطاع ان يلجا

  .المرغوب فيها 

  :عملية خوصصة قطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية-2.3
، الذي يعطيها  هيكل مؤسسة عمومية 2000 أوت 05 لـ 2000-03 أنشئت مؤسسة اتصالات الجزائر تحت قانون 

دج 100.000.00هم ، بحيث يقدر راس مال الاجتماعي للمؤسسة بـ اقتصادية ذات شكل قانوني يصفها بمؤسسة أس

دج ، حيث حقوق الملكية لهذه الاسهم مقررة لوزارة البريد و الاتصالات السلكية و 5000 سهم بقيمة 20000مقسم الى 

   . 2اللاسلكية

  

  :يتمثل نشاط و موضوع مؤسسة اتصالات الجزائر في

  

  شبكات الاتصال العمومية،  الإنشاء و الاستغلال و التطوير ل-

  القيام بكل النشاطات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة مع موضوعها الرئيسي،-

                                                 
Ministère des  PTT, rapport  de synthèse  sur le débat public sur  l’avenir de la poste et des télécommunications, 1996.1  

  .م2000 غشت سنة 6 بتاريخ 48الجريدة الرسمية، العدد  2
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  .إنشاء فروع خارجية تشارك من خلالها في المؤسسات و المنظمات الأخرى التي لها علاقة مع موضوع إنشائها-

لبريد و الإتصالا                        لبرنامج الزمني لقطاع ا ما فيما يخص سير ا لسلطات               أ بعه ا لتي تتا لسلكية و اللاسلكية و ا ت ا

  :الجزائرية هو كالآتي 

  :2001سنة 

  .تفريق البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تأسيس كيانين مختلفين -

 . كشركة تجارية2001تأسيس اتصالات الجزائر في نهاية  -

 2000 المؤسسة بتاريخ      1لضبط تأسيس سلطة ضبط الاتصالات ككيان مستقل من الوزارة و تبقى سلطة ا                      -

 ضامنة نوعية الشبكة و حماية المستهلك 

 .بيع الرخصة الأولي في ميدان الهاتف النقال  -

 .منح أكثر لنشاط البريد المستعجل  -

  :2002سنة 

  .بيع رخصة تشمل الأصوات و المعلومات -

 .تشغيل شبكة الهاتف اللاسلكي النقال أوراسكوم -
  :2003سنة 

  .ى التنافس الوطني و العالميفتح قطاع البريد إل -

 .بيع رخصة جديدة بنظام عالمي للهاتف النقال -

 .تحديث شبكة الهاتف الثابت من طرف إتصالات الجزائر -

  :2004سنة 

  .بيع رخصتين من حلقة إذاعة محلية و هذا يشمل الأصوات و المعلومات -

 .فتح ميدان الهاتف اللاسلكي النقال إلى التنافس -

  :2005سنة 

  قطاع العام تحرير ال

   : إنجازات القطاع في ظل الخوصصة- 3.3
شهد الهاتف و شبكة الأنترنيت توسع هائل ، فبالنسبة للهاتف المحمول الذي يعد أول سوق فتحت للمنافسة ،                                   

 للمتعامل   %89 أي ما يعادل      1289310 مشترك ، من بينهم      1447310 ،  2003فقد بلغ عدد المشتركين في نهاية           

 قدر عدد    2000، فإذا ما قارننا  مع سنة          %11 مشترك مع اتصالات الجزائر أي ما يعادل                  158000أوراسكوم ، و        

  . مشترك أقل مما هو عليه الحال الآن 54000المشتركين ب 

 مقسومة  ما بين     12.15 بلغت  2003أما في سنة    %  5.28 تعادل    2000أما فيما يخص الكثافة الهاتفية لسنة            

  2 للمحمول و نلاحظ أن الكثافة الهاتفية أصبحت أكثر من الضعف%  4.82 للهاتف الثابت و % 7.33

 شملت كل ولايات     2003أما فيما يخص التغطية الهاتفية التي توفرها اتصالات الجزائر و أوراسكوم في سنة                               

عاملين  الوطن بصفة عامة ، و أن نوعية الخدمات جيدة داخل نفس الشبكة ، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف المت                                          

  .لإنشاء حلقات جديدة و توسيعها 

                                                 
 السلطة هي مؤسسة مستقلة ، و رئيس الدولة يعين مسئولها، و من مهامها الحرص على آيفية ضبط نشاط القطاع و التنافس الفعال، و تحدد  1

  ......... التي تزود الجمهور بها و غيرها من المهامالقوانين التي قد يطبقها عملاء شبكات القطاع لتعريف الخدمات
 Communication de M. le ministre à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des télécommunications – 17 mai 2004 – université.2 
ABOU BAKR BELKAID – TLEMCEN 
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 خط من طرف الجزائر للاتصالات ، و هذا ما يجعل مستوى                     500000 ستساهم في انجاز      2004أما سنة   

  : العرض يرتفع و كذا مستوى الخدمات فمن هذه الانجازات نستنتج 

لربط في الهاتف الخلوي يفوق الربط               ن الخدمات النقالة ذات الدفع المسبق أثارت انفجار في الطلب إلى درجة أن ا                                   إ  

ية في بعض    من مجموع الاشتراكات الهاتف           %75بالشبكة الثابتة ، حيث تشكل هذه الخدمات ذات الدفع المسبق حوالي                           

  .البلدان 

تاوى المكالمات ، حيث أدى هذا                                             لنقالة هو انخفاض تعريفات و أ لتوسع الهائل للخدمات ا ما زاد في تسهيل ا

  .    تفاع عدد المشتركين و إلى تزايد الحركة الهاتفية الانخفاض إلى ار

لنقالة تعجل تنمية الشبكات الهاتفية بفضل سرعة إقامة المنشات القاعدية و انخفاض كلفتها                                        كما أن الخدمات ا

  ). الهاتف الثابت ( بالمقارنة مع المنشآت القاعدية التقليدية 

ب تركيب الكوابل فيها أصبحت اليوم في متناول المنظومات                    زيادة على ذلك فان المناطق التي كانت من الصع                    

 .النقالة 
 
 :خاتمة

راضنا السياسات الإقتصادية الهيكلية بصفة عامة  و الخوصصة بصفة خاصة  فالسؤال الذي يطرح                             عبعد است  

  :نفسه هو

  هل تشكل الخوصصة شوط هام وكافي لعملية إصلاح قطاع الإتصالات السلكية و اللاسلكية  ؟

لبلدان الصناعية جاءت نتيجة أخطاء وضعف قطاع  البريد و الإتصالات السلكية                                    فا  لخوصصة في معظم ا

اللاسلكية التقليدي كما هو الحال في معظم البلدان ، فالتدخل المتزايد لهذا القطاع في خدمة جل  المؤسسات،  ومرودية                                            

 أن تتأقلم مع  المتطلبات المتزيدة  وذلك  بإستغلال أحسن                    الاقتصاد تتعلق  بفعالية هده الخدمات فلذا لابد لهذه الأخيرة                        

  .التقنيات

إن الهاتف النقال له  أثار إقتصادية وإجتماعية بحيث  يشجع بث الأخبار والاتصالات وهدا التطور يساعد على                           

  .التنافس والتحرر والحوار الإجتماعي

ا نلاحظه إلى حد الآن هو تواجد أفضل للمنتوج                 وفي الجزائر سوق الهاتف النقال لا ليعرف منافسة كافية، وم                       

  .وسهولة في الحصول، وتوسيع ملحوظ لدوائر التوزيع ، وإنخفاض محسوس للرسوم

 فالإستحواذ على السوق المحلي يتوقف على دينامكية المتعامل  التاريخي، المتمثلة في الجزائر للإتصالات، فإن هده 

ي المنهاج الموروثة في فجر الإستقلال بحيث تخضع الإدارة العامة لقواعد المؤسسة مازلت تسير بماضيها الإداري أ

  .الميزانية الخاصة بالمحاسبة العمومية

  للإستحواذ ةإن ردود الفعل البروقرطية لاتهم برهنات  السوق التنافسية، وعلى هدا الأساس لبد من إستراتجي

غب فها الزبائن، فإستراتجية نجاح  المهاتفة النقالة  ه وقاعدة  على السوق وعلى  المنتوجات الخدمات المختلفة  التي ير

  .لخلق  مجتمع  الإعلام

بما أن الجزائر هوا في الاتحاد الدولي للنقالات لابد أن  تعمل  كل ما في وسعها على مستوى  الدخل  حتى                                       

النقال والمساهمة بالتالي  في بناء              يتمكن من  الإستفادة من المنافع  المترتبة عن  التكنولوجيات الجديدة للإعلام و                             

  .المجتمع الإعلام
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